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312008

 4522 /6/2/2008 

 
 دير المسؤولية.سلطة المحكمة في تق –ادثة سير ح

ــين عــدم مســاهمته في وقــوع الحادثــة ϥي شــكل مــن  لا يتحمــل الضــحية أيــة مســؤولية إذا تب

لعلامــة قــف ل، ويتحمل المتسبب في الحادثة كامل المسؤولية المدنية إذا ثبت عدم احترامــه الأشكا

 زمين قبل استئناف السير.ذر اللا التوقف التام واتخاذ الحيطة والحالتي توجب 

 فض الطلب ر 

 ʪسم جلالة الملك
بمقتضى تصريح أفضت به لـدى  .....) (التأمين على طلب النقض المرفوع من طرف شركة بناء  

ــتاذ  27/11/2007ئناف ʪلرشـــيدية بتـــاريخ كاتـــب الضـــبط بمحكمـــة الاســـت  (م.ع)بواســـطة محاميهـــا الأسـ
ــر و  ــي إلى نقـــض القـ ــالرامـ ــن الغرفـــة الجنحيـــة المـ ــادر عـ ــية عـــد 22/11/2007تـــاريخ ذكورة بار الصـ د في القضـ

ــم المســـتأنف ال 90/2007 ــد الحكـ ــي بتحميـــل الظنـــين والقاضـــي بتأييـ ــ  أ.ع)(قاضـ ــؤولية الحادثـــة  لكامـ مسـ
مــدنيا قــدره تعويضــا  (م.ا)مســؤولة مــدنيا والحكــم عليهــا ϥدائهــا للمطالــب ʪلحــق المــدني  (ه.و)اعتبــار و 

 لأداء.محل مؤمنها في التأمين(.....) ال شركة درهم وإحلا 98196,30

 / إن اĐلس  
 ار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية.  بعد أن تلا السيد المستش 

 مستنتجاته. عبد اللطيف أجزول المحامي العام في  ت إلى السيد وبعد الإنصا
  للقانون، قا وبعد المداولة طب
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المحــامي đيئــة المحــامين  (م.ع)ه ϵمضــاء الأســتاذ البــة أعــلاللمــذكرة المــدلى đــا مــن طــرف الط نظــرا
 ل للترافع أمام اĐلس الأعلى.بمكناس والمقبو 

من قـانون المسـطرة الجنائيـة الـتي تـنص  347المتخذة من خرق المادة   في شأن وسيلة النقض الأولى
ومحــل  والشخصــية ومهنــتهميــة ن تــنص علــى أسمــاء الأطــراف العائل ام والقــرارات يجــب أعلــى أن الأحكــ

 ه البياʭت وʪلنسبة للجميع.ل إقامتهم والقرار المطعون فيه لا يتضمن هذازدʮدهم ومح
ار المطعــون فيــه قــد أيــد الحكــم الابتــدائي الــذي تضــمن هويــة لكــن حيــث إنــه فضــلا عــن أن القــر 

ن القــانون مــ 347يس ولــ 365عليهــا في مقتضــيات المــادة الوســيلة والمنصــوص  الأطــراف فــإن مــا تضــمنته
بطــلان ونقــض القــرار خاصــة وأن الإجــراءات المســطرية الجوهريــة الــتي تــؤدي إلى المــذكور لــيس مــن بــين 

رفـــوا علـــى بعضـــهم الـــبعض وأجـــابوا عمـــا أʬره الطـــرف الآخـــر بشـــأن أطـــراف دعـــوى ʭزلـــة الحـــال قـــد تع
 ʪلاعتبار. الوسيلة غير جديرة موضوع الدعوى فتبقى

خرق القانون ونقصان التعليل ، ذلك   ية بفروعها الثلاثة المتخذة منقض الثانوفي شأن وسيلة الن
يــة وعـــوض أن تنــاقش هـــذه الاســتئناف ســـبق أن قضــت ϵرجــاع الملـــف إلى المحكمــة الابتدائ أن محكمــة

كـم الملغـى ، كمـا بقة وصـادقت علـى الحالأخيرة القضية من جديد اقتصرت على تبـني الإجـراءات السـا
م ʪلســيارة الـتي كانـت متوقفـة في انتظــار ن المســؤولية لأنـه هـو الـذي اصـطدل جـزءا مـأن الضـحية يتحمـ

إلغائـه أيـدت الحكـم الابتـدائي  الطريق ومحكمة الاستئناف حينما بتـت في القضـية مـن جديـد بعـدخلو  
 تكـن حضـورية ʪلنسـبة للطالبـة نجـزة علـى الضـحية لمفتكون قد خرقت القانون كما أن الخبرة الطبيـة الم

ضــيات مرســوم اطة الاصــطدام والشــهادة الطبيــة ولم تحــترم مقتلمبالغــة الشــديدة ʪلنظــر إلى بســاتسـمت ʪو 
 المحدد للإصاʪت ونسب العجز . 1985

 29/4/2004من جهة أولى ، فإن الثابت من القرار الاستئنافي السابق الصـادر بتـاريخ حيث    لكن
ــال أنـــه قضـــى ϵلغـــاء الحكـــم الابفي قضـــية ʭزلـــة ا ــة الابتتـــدائي وϵلحـ ــاع الملـــف إلى المحكمـ ــة رجـ دائيـــة لعلـ

ادثـة فـإن اة الحداء التعويضات المحكوم đا وهي غير مؤمنـة للسـيارة أدفي أ (.....)إحلال شركة التأمين 
علــى الحكــم  المحكمــة الابتدائيــة بعــد أن أرجــع الملــف إليهــا بتــت في الــدعوى المدنيــة التابعــة ولم تصــادق
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خرقــا للقــانون ولــذلك لمــا ثبــت لمحكمــة تئناف للحكــم الابتــدائي لا يعــد كمــة الاســالملغــى وأن Ϧييــد مح
رســم البيــاني للحادثــة أن الظنــين ة والف المطعــون في قرارهــا مــن خــلال معاينــة الضــابطة القضــائيالاســتئنا
ب لعــدم احترامــه علامــة قــف الــتي توجــســائق الشــاحنة ســاهم بكيفيــة مباشــرة في وقــوع الحادثــة  (أ.ع)
 يحترمـه وʪلمقابـل لم الاحتياط اللازمين قبل الإقلاع الأمر الـذي لملتوقف عن السير واتخاذ الحذر و عليه ا

نبـه بقسـط معـين مـن مسـؤولية الحادثـة والـذي كـان يسـير في مـن جايثبت للمحكمة أن الضحية ساهم  
الحادثـة مسـؤولية مـن نتيجـة مـن تحميـل الظنـين كامـل وضعية نظامية ورتبت على ذلك ما توصـلت إليـه 

إلى طـرف معـين دون الآخــر اسـتعملت ســلطتها في تحديـد المسـؤولية ونســبتها تكـون بـذلك المحكمــة قـد 
 القانونية التي اعتمدēا .عية و وأبرزت بتعليلها الأسس الواق

ــة  ــة،ومــــن جهــ ــلت  ʬنيــ ــة توصــ ــون فيــــه أن الطالبــ ـــن القــــرار المطعــ ــت مـ ــإن الثابــ ــا فــ بواســــطة ممثلهــ
شــعار البريــدي ولم يكــن هــذا التعليــل محــل والثابــت مــن الإ 5/6/2002بتــاريخ الخــبرة  ʪلاســتدعاء لحضــور

الخــبرة ʪلنســبة إليهــا دون بيــان  ضـوريةمــن طــرف الطالبــة الـتي اكتفــت في وســيلتها ʪلــدفع بعــدم حطعـن 
 الأسباب.

ولا ما  ة الطبيةديدة التي اتسم đا تقرير الخبر فإن الطالبة لم تبين وجه المبالغة الش  ʬلثة،ومن جهة 
ر مبنيا على أسباب واقعية وقانونيـة التي لم تحترمها الخبرة مما يبقى معه القرا  1985هي مقتضيات مرسوم  

 ة فالوسيلة في فرعيها الأول والثاني على غير أساس وفي فرعها الثالث غير مقبولة.لكفايومعللا بما فيه ا

ــه من أجـــل

عة إلى مودعتها  وبرد الوديعة المود  )، .....( التأمين  ة  ى برفض الطلب المقدم من طرف شركقض
 لقضائية. بعد استيفاء مبلغ المصاريف ا

سة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية تلي ʪلجل وبه صدر القرار و 
ʪلرʪط   الرʮض  حي  النخيل  بشارع  الكائن  الأعلى  من    وكانتĐʪلس  متركبة  زبيدة    السادة:الهيئة 

م البقالي وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلا  مقررا  فؤاد هلالي  :والمستشارين  رئيساالناظم  
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العام وبمحضر   وبمساعدة    السيد  المحامي  العامة  النيابة  يمثل  الذي كان  أجزول  اللطيف  كاتبة عبد 
 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 


